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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أنواع بيع التورق وصوره وحكمه، ومعنى التأجير المنتهي بالتمليك وصوره.
موضوع المقالة 
كما سبق أن أشرنا لم يذكر الفقهاء تعريفا للتورق, وإن كان هذا المصطلح قد شاع عند الحنابلة دون غيرهم من أهل العلم وراءهم به: أن يشتري المرء السلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك على النقد. 

مثال ذلك: أن يشتري المشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها للآخر نقدا ليحصل على ثمنها في الحال لحاجته إلى النقود اليوم.

والأشهر أن تسمى هذه المعاملة: زرنقة "قال في الزاهر: وأما الزرنقة فهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد، وهو جائز عند جميع الفقهاء، 

وقال في الفائق:الزرنقة وهي العينة, وهي أن يبيع الرجل شيئا بأكثر من ثمنه سلفا" 

وفي النهاية: الزرنقة وهي العينة وذلك بأن يشتري الشيء بأكثر من ثمنه بأجل ثم يبيعه منه أو من غيره بأقل مما اشتراه, ومن هنا يبدوا أن هناك خلطا بين التورق والعينة فللعينة في كلام الفقهاء معان كثيرة فهي قد تعني البيع بثمن مؤجل, كقول صاحب المغني: وقد روى عن أحمد أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة" وقال : إكراه للرجل أن لا يكون له تجارة غير المعينة لا يبيع بنقد، ومن معانيها بيع ما لا يملك الإنسان كقول ابن رشد الحفيد: "وقد يدخل في هذا الباب إجماع الفقهاء على منع بيع الرجل شيئا لا يمكن هو المسمى عينة" 

وقد يسمي التورق نفسه عينة كقول السرخسي" وصورة العينة أن يشتري عينا بالنسيئة بأكثر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقد فيحصل على المال .... لكن معناها في نقد أكثر الفقهاء أنما تقع إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، وقد يسمى البعض هذه الصيغة العينة القبيحة للتفريق بينها وبين سائر المعاني, فالعينة تفترق عن التورق في أنها تقع بين طرفين بائع ومشتري يبيع للبائع الأول متواطئين على عقدين (بيع عاجل وآخر آجل). في صفقة واحدة، أما التورق فهو عقدان منفصلان فيهما ثلاثة أطراف: عقد بيع آجل وآخر ناجز.

 يقول ابن القيم في التفريق بينهما: إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهي التورق" , وفي حاشية ابن القيم: فإن قيل فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث هل تسمون ذلك عينة قيل: هذه مسألة التورق لأن المقصود الورق, وجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز التورق, وذكر أبو منصور الأزهري أنه جائز عند جميع الفقهاء .... وخالف في ذلك أنه اختار حرمته، وقد ا رتضى ابن القيم مذهب شيخه بحرمة التورق وأنه منهي عنه مذموم، وروي عن  عمر بن عبد العزيز أنه قال التورق: أخيه الربا أي أصله.
العنصر الثالث: معنى التأجير المنتهي بالتمليك وصوره عرفنا في العنصر الأول معنى كل من البيع والتأجير والتمليك وفي هذا العنصر نتعرف على المصطلح المركب من كلي ذلك وهو التأجير أو الإجارة – المنتهي بالتمليك، والبيع غير الإجارة فالبيع تمليك فوري للعين والثمن والإجارة تمليك للمنفعة لا للعين، وأن لكل منهما عقد أو آثار اختلف عن الآخر فكيف يجتمعان مع أنهما صفقتان مختلفتان ؟

إن المقصود بالإجارة المنتهية بالتمليك: أن يقوم المصرف بتأجير عين كسيارة أو بيت إلى شخص مدة معينة بأجرة معلومة, قد تزيد عن أجرة المثل  على أن يملكه إياها  بعد انتهاء المدة, ويوقع جميع أقساط الأجرة بعقد جديد, فهي تشبه بيع التقسيط من حيث المقصد الذاتي للمتعاقدين.

 والنتيجة فالعاقدان يتفقان على إخفاء بيع التقسيط وإعلان الإجارة, وتكون الأجرة بمثابة القسط الذي يدفعه الشخص في بيع التقسيط، كما يتفقان على أنه إذا وفى المشتري بالثمن كاملا أصبحت الإجارة بيعا، وصارت العين المؤجرة ملكا للمستأجر، وهي تختلف عن بيع التقسيط من حيث تكوينها فهي تتكون من عقدين مستقلين الأول عقد إجارة يتم ابتداء ويأخذ كل أحكام الإجارة في تلك الفترة، والثاني عقد تمليك العين عند انتهاء المدة إما عن طريق الهبة أو البيع بسعر رمزي حسب الوعد المقترن.بالإجارة، وهي تختلف عن الإجارة التشغيلية من حيث اقتناء المصرف للعين المؤجرة، فإنه يقتنيها بعد أن يتقدم أحد العملاء بطلب استئجار عين ما بعد تملكها وفي النهاية يشتريها المصرف ويقدمها للعميل، وتحسب الأجرة الإجمالية على أساس تكلفة السلعة بالإضافة إلى الربح، ثم تقسط تلك الأجرة الإجمالية على ميزات يتفق عليها، في حين أن العين في الإجارة العادية التشغيلية قد تكون في ملك المصرف، وتحت يده قبل طلب العميل إبرام  عقد الإجارة .....

وقد عرفت القوانين الوضعية الإجارة المنتهية بالتمليك منذ منتصف القرن التاسع عشر وأطلقت عليها إطلاقات منها: البيع بالتقسيط والإجارة السائرة إلى البيع، والإيجار المقترن بوعد البيع، والإيجار المملك .... وقد  أخذت القوانين المعاصرة بالتكييف القائل أنها بيع تقسيط يعلق على شرط سداد الثمن  كاملا.

أما عن التكييف الفقهي للإجارة المنتهية بالتمليك، وقد لوحظ أن عقد هذه الإجارة يجمع عدة عناصر.

 1- فهو بيع تقسيط يقترن به شرط عدم نقل المالكية إلا بعد الوفاء بجميع الأقساط الإيجارية.

2- وعد ملزم للمصرف بتمليك العين المؤجرة للمستأجر عن طريق الهبة أو البيع في نهاية مدة الإجارة.

3- عقد إجارة في المدة المحددة.

4- الربط بين الإجارة والبيع والوعد في عقد واحد.

ومن هذا يتبين أن لهذه الإجارة المنتهية بالتمليك علاقة بالتورق من حيث أن العميل أو المؤسسة يسعى إلى تسويق سلعة, والحصول على الأرباح بهذه التسهيلات في التمليك القائم على الأقساط الإيجارية التي تعتبر أقساطا من ثمن البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بملكية العين إلى آخر قسط إيجاري.

 كذلك المشتري أو المستأجر يسعى في هذه الصفقة أو العقد إلى تحقيق الربح بأيسر السبل فهو يضع يده على العين ويستفيد بها بمقابل بسيط هو بمثابة أقساط كأنها قيمة الإجارة أو المنفعة ثم إنه لا يشعر بعد دفع الأجرة والحصول على منفعة المسكن, إلا وهو يتملك عينا على سبيل الهبة أو بسعر رمزي متفق عليه، وهكذا يستفيد الطرفان ويحققان أرباحا متبادلة كما يحدث في التورق الذي هو في حقيقته الحصول على الورق وهو كثرة الدراهم كما بينا سابقا. 
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